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المقدمة


تتفق جل القوانين على أنه ليس لنظام العام مفهوم محدد، إلا أن السواد الأعظم منها تعتبر أن الهدف من النظام العام هو تحقيق المصالح العليا للمجتمع، هذه النظرة مبنية على أساس أن الهدف الاجتماعي للقانون هو تحقيق ما تصبو إليه الجماعة.

 إن حقوق النشر التي نظمتها غالبية القوانين ووضعت الضوابط القانونية لها لا تخرج عن هذا الفهم، مما يعني أن الحق في النشر ليس مطلقاً بل هو مضبوط بمعايير وقيم تُحَقّق مصلحة المجتمع وتمنع كل ما من شأنه الاعتداء على قيمه والأهداف السامية التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

والمشرع الجزائري كغيره من القوانين نظم الحق في النشر سواء في قانون حقوق المؤلف، أو في قانون النشر والصحافة، وحق النشر هو من أهم حقوق المؤلف التي تتقرر له بعد الانتهاء من تأليف مصنفه، فمن الطبيعي أن يكون للمؤلف وحده الحق في أن يقرر هل سينشر عمله أم سيبقيه سراً خاصاً به. 

وبما أن للمؤلف الحق في نشر مصنفه فالمنطق القانوني يعطيه الحق في اختيار الوسيلة التي يتم فيها النشر، والنشر من الطرق الغير مباشرة لاستغلال المصنف مالياً وذلك عن طريق عمل نسخ ميكانيكية أو تصويرية أو إلكترونية لوضع المصنف في متناول الجمهور، وقد يتم استغلال المصنف عن طريق البث الإذاعي أي إرسال الأصوات والصور إلى الجمهور بوسائل لاسلكية.

 ولا يهم أن يقوم المؤلف بالنشر أو ينيب عنه شخصاً أخراً، المهم أن يتم النشر بموافقته، والمؤلف هو من يقرر أن مصنفه أصبح جاهزاً وقابلاً للنشر والطريقة التي ينشر فيها المصنف، ولذلك فإن المصنف لا يعتبر منشوراً إلا بالنسبة للطريقة التي اختارها المؤلف، فالموافقة على تحوير المصنف للعرض في المسرح لا يعني الموافقة على تحويره للسينما.
وفي المفاوضات الأولى لإنشاء اتفاقية بيرن كانت الدول تطالب التركيز على المصالح الجماعية، ولذا نصت الاتفاقية على مجموع من الاستثناءات للحد من حقوق المؤلفين، وتتعدد أنماط هذه الاستثناءات، حيث تنعدم الحماية في بعض المصنفات حماية لمصلحة المجتمع كاستعمال نسخة خاصة للاستعمال الشخصي، وأعمال أخرى تكون محمية إلا أنه يجوز استعمالها بموجب تراخيص معينة، وقد تحمى الأعمال بشكل مختصر ومقابل دفع أجور.
والحق في النشر لا بد أن يقيد ويضبط بما لا يتعارض مع حقوق الغير، حيث أن قانون حقوق المؤلف قد وضع الأسس التي يتم فيها التعامل مع المؤلفين من حيث الحقوق والواجبات، من ذلك أنه لا يمكن نشر مصنف دون موافقة صاحب الحقوق عليه، وفي مجال أخر يسمح بالنشر بدون أي قيد إذا ما دخلت المصنفات في الملك العام.  

إن الحق في النشر حق مقدس نصت عليه جل القوانين والاتفاقيات الدولية إلا أنها مع ذلك قيدته بأفكار النظام العام والمصلحة الاجتماعية، بحيث منعت النشر إذا كان مضمون النشر يمس المبادئ الأساسية التي يسري عليها المجتمع، أو فيه انحراف وتجاوز عن الحدود المسموح بها، فلا يمكن السماح بنشر ما يدعوا إلى الفتنة أو العنصرية أو الاقتتال، ومن ذلك الموضوع الذي أثار ضجة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالصور المسيئة إلى الرسول "صلى الله عليه وسلم".

ولابد من القول أن الحق في النشر يقف بين مسألتين، الأول مرتبطة بحق الشخص في التعبير والتعلم وإيصال المعلومة، مما يستلزم القول بضرورة عدم تدخل النظام العام في هذا المجال، والثانية مصلحة الغير والمجتمع بالحماية من التجاوزات والانحرافات التي قد تضر بهما؛ مما يستلزم معه تدخل النظام العام من أجل تصحيح مسار الحق في النشر.
ونعتقد أن المقارنة والمقاربة تقع بين  حقوق الأفراد الخاصة في التعبير عن الرأي وإيصال المعلومات وبين حق المجتمع في إعلام وأفكار سليمة وغيرهَدَامة، أي أن العلاقة هي بين الحق الخاص والحق العام، ولذا يجب عدم التفريط بالحق الخاص ولا بد من حمايته على أن لا يتعدى على الحق العام، ونعتقد أن هذه هي المقاربة الصحيحة بين حق المؤلف والحق في التعبير من جهة وفكرة النظام العام ومصلحة المجتمع من جهة أخرى. 

ويمكنا أن نتحدث عن المصلحة العامة المتعلقة بالنشر من خلال نقطتي، الأولى هو أنه يجب على الناشر أو المؤلف أو صاحب الحقوق أن لا يحتكر الحق في النشر لأن هناك مصالح ثقافية للمجتمع تسموا على المصالح الخاصة لا بد من تحقيقها، والثانية هي أن النشر بجميع صوره هو من الحقوق الخاصة لصاحبه وهو كذلك حق للمجتمع في التعلم والاطلاع على الإبداعات والأفكار"تلقي المعلومات"، والفيصل بين الحقين هو أن مصلحة المجتمع لا تقتصر على تلقي المعلومات بل لا بد من معلومة نظيفة وصحيحة وغير مشوهة " المعلومات النقية".
وعلى ذلك فإن أثار النظام العام والقيود المتعلقة في النشر تظهر في قانون حقوق المؤلف، حيث أن القانون قيد حق المؤلف خدمةً وتماشياً مع أفكار النظام العام وتحقيق مصلحة المجتمع، وتظهر كذلك في قوانين الصحافة بحيث منعت نشر كل ما يسئ إلى المجتمع.  
المبحث الأول: حق أفراد المجتمع في نشر المصنفات دون موافقة المؤلف
يعتبر الحق في النشر من أهم الحقوق التي يتمتع بها المؤلف، وهو الأداة أو الوسيلة التي تمكن المؤلف صاحب العمل الإبداعي من إيصال أفكاره إلى العامة، سواء بوصفه حقاً أدبياً "الحق في تقرير النشر" أو بوصفه حقاً مادياً يخول المؤلف بموجبه حقوقاً مالية.

 ولقد بينت القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف والمبادئ الدولية حقوق المؤلفين وبينت أن حرية الرأي والتعبير مضمونة، وهذا الموقف يدل على الوعي الكامل بأهمية هذا الحق؛ فلا قيمة لحرية الرأي والفكر عندما لا يستطيع الإنسان أن يعبر وينشر ما يجول في خاطره وما يعتنقه من أفكار وآراء.
ولقد ثار نقاش طويل حول إمكانية الحد من حقوق المؤلف، وكان هذا النقاش يدور حول أن الحد من حقوق المؤلف انتقاصاً وإهداراً للحماية، لكن الرأي استقر على أن الحد من الحماية هو أمر ضروري على اعتبار أن الجماعة البشرية شريكة للمؤلف في الإنتاج، ولا بد أن يُنتَقص من حق المؤلف في سبيل تحقيق مصالح عليا وأهداف سامية، وهذا الرأي هو المطبق والمعمول به والذي تبنته غالبية تشريعات  الدول.

وعن فكرة منع النشر من ناحية شرعية فهناك من يرى أنه لا يجوز منع نشر المصنفات الشرعية لأي سبب كان، لأن الأصل نشر العلم والمعرفة ولا يجوز للمسلم أن يمنع نشر العلم وأنه آثم إن فعل ذلك، لأن العلم وجد للتبليغ بدليل الحديث النبوي الشريف الذي حث على تبليغ العلم "بلغوا عني ولو آية"، إذ لا يجوز احتكار العلم، أما إذا كان المطبوع من العلوم الفنية وغيرها فله الحق في الاحتفاظ بحقه ومنع الغير من نشره إلا بإذن.

وبَيّنَت اتفاقية التربيس أنه على الدول أن تلتزم  بِقَصر القيود والاستثناءات على حالات خاصة لا تتعارض مع الاستغلال العادي للعمل الفني ولا تلحق ضرراً غير معقولاً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
 

وكغيره من التشريعات فإن المشرع الجزائري نظم الحق في النشر سواء في قانون حقوق المؤلف، أو في قانون النشر والصحافة، حيث أعطى للمؤلفين والمبدعين العديد من الضمانات لاحترام حقوقهم خاصةً حقهم في النشر والاستفادة المالية من المصنف، ونظم في الوقت ذاته مجموعة من القيود التي تفرض على الناشرين لا يجوز تجاهلها وإلا سيعتبر الشخص مخالفاً للقانون مما يستوجب المسائلة القانونية والعقاب.
تتعدد القيود التي تفرض على حق المبدعين في النشر مراعاة لحق المجتمع في الاستفادة من المصنفات "المصلحة العامة"، ويمكن أن تكون هذه القيود نتيجة لتأقيت حق المؤلف وأيلولته إلى الملك العام.

المطلب الأول: حالات الحد من حق المؤلف في النشر لأجل المصلحة العامة 

 إن المنظومة القانونية التي تحافظ على حقوق المؤلفين لم تعطى مطلق الحقوق للمؤلفين بل أنها قيدتهم بضوابط وأهداف جلها تسيير نحو حماية مصلحة الجماعة في الحصول على المعلومات على أساس أن الجماعة شريكة في كل عمل إبداعي.


وعلى هذا الأساس فإن القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف قيدت حق المؤلف في التصرف في حقوقه المالية، حيث أنها ألزمت المؤلف بالنشر في أحوال معينة، وسمحت باستعمال المصنفات في أحوال معينة دون موافقة المؤلف ودون دفع مقابل "المسموحات"، وفي حالات  معينة سمحت  استعمال المصنفات دون موافقة المؤلف مع الاحتفاظ بحقه المالي كما هو الحال في "التراخيص".

والحقيقة أنه لابد من وجود معيار لهذه الاستثناءات حتى لا تخرج عن الحدود المسموح بها وتبقى هذه الاستثناءات كممارسات نزيهة وعادلة، أي أن تصبح ممارسات لا تتعارض مع الاستغلال المادي للمؤلف.

الفرع الأول: رفض المؤلف نشر مصنفه
 للمؤلف كامل الحرية في تقرير نشر مصنفه أم سيبقيه سراً خاصاً به كما بينا سابقاً، وبالتالي لا يجوز إجباره أو إكراهه على تقرير النشر لأن في ذلك مخالفة للقانون، وكل اتفاق يتضمن إجبار المؤلف على نشر مصنفه يعتبر اتفاق باطل.

 
 وإذا تعارضت رغبة المؤلف في عدم النشر مع رغبة الدولة أو المصلحة العامة في ضرورة نشر المصنف -خاصة المصنفات التي نشرت من قبل وكان لها أهمية اجتماعية أو اقتصادية- فيمكن أن يتم نشر المصنف ولو دون موافقة المؤلف، لأن المصلحة العامة تغلب المصالح الخاصة، ولا بد من القول أن تطبيق هذا الاستثناء للمصلحة العامة لابد أن يقيد في أضيق الحدود حتى لا يتم التعدي على حقوق المؤلف.

أما إذا كان المؤلف لم ينشر بعد مؤلفه واتضح أن هذا المصنف يخدم المصلحة العامة ولم يرغب المؤلف في نشر المصنف، فيمكن نشر هذا المصنف عن طريق أمر يصدر من السلطات المختصة لأن مصلحة الجماعة تغلب مصلحة الفرد، والمصالح المعنية "الديوان الوطني لحقوق المؤلف أو وزارة الثقافة" هي التي تقدر الحاجة إلى نشر المصنف وأهميته الاجتماعية والعلمية، ويكون هذا النشر مقابل تعويضاً عادلاً للمؤلف.
وتظهر أهمية تحديد وقت النشر في كون أن المؤلف هو أدرى الناس في تحديد الوقت المناسب لظهور مصنفه، فقد تكون الأفكار الموجودة في المصنف لا تتماشى مع المجتمع في ذلك الوقت، ولعلها تكون غير ذلك فيما بعد.
 
ويمكن أن نَعرف اكتمال إعداد المصنف بمعايير؛ منها التوقيع بالنسبة للمصنفات الفنية، وتسليم المصنفات الأدبية إلى الناشر.

وعلى اعتبار أن حق المؤلف من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان فلقد كان من الطبيعي أن لا تنتقل هذه الحقوق إلى الخَلّف وتنتهي بوفاة المؤلف، ولكن تقديراً إلى المؤلف المتوفى، وتجاوزاً عن اعتبار المصنف امتداداً لشخصيته المؤلف، وعلى أساس أن الحق الأدبي للمؤلف حق دائم، أجازت القوانين للورثة بأن يقوموا بنشر المصنف وحمايته من الاعتداء، فلا بد أن ينتقل هذا الحق إلى الورثة أو إلى الدولة في حال عدم وجود الورثة، وعلى الورثة الالتزام بما أوصى به المؤلف.

ولا بد من القول أن إعطاء صلاحيات المؤلف الأدبية إلى الورثة يجب أن يكون مقيداً بحدود المصلحة العامة، إذ يمكن للوزارة المعنية أن تقرر النشر في أحوال سكوت الورثة عن النشر أو في حالة الرفض، وذلك تحت رقابة القضاء، وإذا طُلِبَ من الورثة القيام بالنشر ومضت مدة 06 أشهر ولم يتم النشر فيمكن أن يصدر أمراً قضائياً بالنشر من رئيس المحكمة ومقابل تعويض عادل للورثة.

الفرع الثاني: الاستعمال الحر للمصنفات 
بالرغم من كل حقوق المؤلف يمكن استعمال مصنفاته استعمالاً حراً؛ أي  دون اتفاق مع المؤلف أو دفع مقابل له، وتتعدد حالات الاستعمال إلا أن جلها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ونشر الثقافة والعلم والإعلام وليس لأغراض التجارة والربح المادي.
 

أولاً: الاستشهاد بفقرات من المصنف "الاستعمال الجزئي للمصنف"

اعترفت غالبية القوانين بحق  الاستعمال والانتفاع المشروع بالمصنف المحمي، ومن ذلك أن القانون الجزائري أعتبر أنه "يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد أو الاستشهاد أو الاستعارة بالمصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمته.
 

كما يمكن الاستشهاد بمصنف بنقل أفكار هذا المصنف –سواء كان أدبياً أو علمياً أو فنياً لتوضيح فكرة ما أو تدعيمها أو نقدها بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
 
ولا بد أن يراعي مستعمل المصنف مجموعة من الأمور، منها أن يكون المصنف قد وضع في متناول الجمهور بطريقة مشروعة، وأن يستعمل المصنف لغاية حسنة، بحيث لا يضر بالمفهوم العام لهذا المصنف، ولا بمصالح المؤلف، وأن يكون الاستعمال بالقدر الذي يحقق الغاية المرادة منه، ويشترط كذلك الإشارة للمصنف وذكر اسم المؤلف ومكان النشر وسنة الطبع. 
ويظهر في هذا القيد تأثير المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمؤلف، حيث تم الحد من استغلال مصنف المؤلف لمصلحة الجماعة ولتحقيق الاستفادة العلمية والثقافية. 
ثانياً: استعمال المصنفات لأغراض تربوية دون موافقة المؤلف   


سمحت قوانين حقوق المؤلف استعمال المصنفات استعمالاً حراً للأغراض التعليمية دون إذن المؤلف أو دفع مقابل له، مع أن الأصل أن المؤلف يبدع مصنفه لينشره ويستفيد منه مالياً إلا أن رغبة الدول في نشر الثقافة والعلم سمحت باستخدام المصنفات الأدبية أو الفنية للإيضاح التعليمي، فيمكن أخذ مقتطفات من المؤلفات دون استشارة المؤلف أو موافقته.

ولقد قيد هذا الحق في أن يكون الاستعمال في الكتب التعليمية، ويقصد بالتعليم هنا التعليم المعتمد في المؤسسات العامة أو الخاصة، ويمكن استعمال المصنف جزئياً شرط أن يكون بدرجة أكبر من الاقتباس حتى لا يقع خلط بينهما، ويجب أن يكون الاستعمال بشكل معتدل وفي حدود معقولة حتى لا نضر بحقوق المؤلف المالية.
 
وفي هذا المجال نلاحظ أن الطلبة تميل إلى طباعة المصنف على أن تقوم بشراء الكتاب وقد يشكل هذا التصرف ضرراً بحجم المبيعات للمؤلف، ولذلك فإن بعض الدول مثل بريطانيا تفرض رسوماً على استعمال الكتب وتصويرها يعطى هذا المبلغ إلى المؤلفين، وهناك دول  ترفض إعطاء المؤلفين تعويضاً عن النسخ الذي يتم في المكاتب على أساس حق المجتمع بالتعلم ولأن هذا النسخ لن يؤثر كثيراً في الحق المالي للمؤلف أو للناشر.

ولقد نظم المشرع الجزائري طلب الأشخاص الطبيعيين استنساخ الصور من المكتبات أو مراكز حفظ الوثائق، حيث اشترط أن  تستعمل النسخة بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص، وأن تكون فعلاً معزولاً لا يتكرر، وأن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف قد منح ترخيصاً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.

وسمح المشرع الجزائري استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي أو فني أو في تسجيل سمعي أو بصري لأغراض موجه للتعليم أو التكوين المهني ، ولا بد من ذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.

كما سمحت قوانين حقوق المؤلف استعمال المصنفات استعمالاً حراً فيما يخص مصنفات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنفات الفنون التطبيقية أو المصنفات التصويرية إذا كانت هذه المصنفات متواجدة على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية.

من خلال ما سبق يتضح حرص المشرع على حصر حالات القيام بتصوير أو استنساخ المصنفات بحالات معزولة ونادرة، كتلبية الاحتياجات البيداغوجية لمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك من أجل أن لا تؤثر هذه الحوادث على حق المؤلف المادي،  فالمقصود من وراء هذه الشروط تحقيق الفائدة العلمية، ومنع تحقيق الربح لمن يقوم بالنشر وعدم الأضرار بمصالح المؤلف المادية.
 
وبين المشرع اللبناني أنه يمكن من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح؛ شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب الجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموح بها، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.
 
ثالثاً: النسخ الخاصة للاستعمال الشخصي

لقد سمحت القوانين ومنها القانون الجزائري باستنساخ أو ترجمة نسخة واحدة من مصنف محمي بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي، فالحصول على نسخة من مصنف معروض للجمهور يعتبر مشروعاً مهما كانت طريقة الاستنساخ أو التصوير أو الترجمة؛ ما دام أنه يستعمله استعمالاً شخصياً لا يدر ربحاً، فمن يقوم بطباعة كتاب أو تسجيل شريط أو نسخ فلم لأغراضه الشخصية ولا يهدف من ذلك إلى تحقيق الربح فلا يسأل عن ذلك.

ولا يوجد في هذه الحالات خروجاً على حق المؤلف؛ لأن الأخذ بهذا الاستثناء يشجع التعليم والبحث العلمي وتنمية المعارف الشخصية، وليس الهدف من ورائها تحقيق الربح المادي، لأن النَسخ هنا مرتبط بعدم التأثير بأي حال من الأحوال على الناحية التسويقية للمصنف، ولذلك تم السماح بالاقتباس الموجز أو الاقتباس الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح.
 وأكد ففقهاء القانون على أن منع النسخة الخاصة يعني ضرورة القيام بتفتيش المنازل يومياً من أجل مراقبة النُسَخ الغير مشروعة، ولن يتمكن الآباء مثلاً من أن يُغَنوا لأبنائهم أغنية "Happy Birthday"عيد ميلاد سعيد" لأنها تخضع إلى الحماية.

 كما مُنع الاستنساخ الخطى لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي، فالملاحظ أن المشرع سمح باستنساخ المصنفات بجميع الوسائل التقنية ومنعه بالشكل الخطى، ولربما أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية النسخة الأصلية وعدم الخلط بين مسودة المصنف والنسخة المستنسخة.

وأجاز القانون اللبناني استيراد مصنف ما لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف، وسمح القانون النرويجي بالنسخ المجاني في نطاق العائلة والأصدقاء من أجل نشر الثقافة والعلم، أما النسخ المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر لا تعتبر استعمالاً شخصياً وخاصاً.
 

إن الاستثناءات التي جاءت بها القوانين كلها تفيد مراعاة حق الجماعة على المؤلف، ونشر العلم والثقافة دون الأضرار بالحق المادي للمؤلف، فإذا تحول الاستثناء إلى تضييع لحق المؤلف فإن النسخ سيكون غير مشروع، لذلك حرصت الدول على إيجاد حلول لكل حالة يتم استغلال المسموحات للإضرار بحقوق المؤلف.
   

رابعاً: التراخيص الإجبارية 

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بطريقة مباشرة أو السماح للغير في استغلال المصنف بدلاً عنه عن طريق تراخيص أو عقود نشر، وتحت تأثير المصلحة العامة أجاز    المشرع الجزائري الترخيص باستعمال مصنفات المؤلف في حالات معينة، حيث يمكن ترتيب ترخيص إجباري على المصنفات الأدبية والفنية ما دامت أنها معدة لتعليم المدرسي أو الجامعي، والغرض من الترخيص الإجباري إما ترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية "العربية" أو استنساخ مصنف بغرض نشره في الجزائر إذا لم يسبق نشره فيها.

 فأي مصنف أجنبي ينشر في الجزائر ولم يقم صاحب الحقوق عليه بترجمته إلى اللغة العربية أو لم يَقُم بنسخ عدد كافي من الطبعات، ولم يخول غيره للقيام بهذا العمل فيمكن للديوان الوطني لحقوق المؤلف الجزائري أن  يَمنَح ترخيصاً من أجل ترجمة أو إعداد النسخ الكافية منه.

 وسمح القانون الأردني للمواطنين الأردنيين الحصول على رخصة  غير حصرية  وغير قابلة للتنازل لترجمة أي مصنف أجنبي لغرض التعليم ولنشر هذه الترجمة إذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر ما لم يتم نشر أي ترجمة له في الأردن باللغة العربية، وذلك إذا لم يتم نشره من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

 وقد تكون الرخصة خاصة بنسخ أو نشر أي من المصنفات المنشورة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لمصنف تكنولوجي مثلاً، أو مرور سبع سنوات على نشر المؤلفات الأدبية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات للمصنفات الأخرى، ويستحق المؤلف تعويضاً عادلاً.
المطلب الثاني: انتهاء مدة حماية المصنفات وأيلولته إلى الملك العام

إن وقوف حق المؤلف على طرفي نقيض-بين حماية حق المؤلف و ضرورة فتح المجال أمام الاستفادة من المصنفات- أدى إلى تأقيت حق المؤلف، وعند حلول الأجل المضروب لانتهاء الحماية سيدخل المصنف لا محال في الملك العام.

الفرع الأول: تأقيت حق المؤلف

الأصل أن للمؤلف الحق الكامل على مصنفه دون ربط هذا الحق بأي مدة، ونظراً لطبيعة حق المؤلف وحاجة المصلحة العامة اتفقت القوانين بعد نقاش طويل على تأقيت حق المؤلف، ويقصد بالتأقيت انتهاء مدة الحماية القانونية وربط الاعتراف بالحماية خلال مدة محددة وبعدها يمكن استعمال المصنف والاستفادة من إبداعات المؤلفين بشكل حر، وانتهاء الحماية يفتح المجال أمام أفراد المجتمع إلى استعمال المصنف واستغلاله  والاستفادة منه، وهذا الأمر جاء نتيجة للمحافظة على المصلحة العامة، ومدة الحماية هنا مقصورة على الحق المالي دون الحق الأدبي الذي يبقى دائماً غير قابل  للسقوط.


واختلف الفقهاء حول المدة التي يمكن بعدها انتهاء حق المؤلف، واتفقوا على أن الحماية يجب أن تمتد طوال حياة المؤلف، أما بعد وفاة المؤلف فاختلفت القوانين حول المدة التي تسقط بعدها الحماية، وتتبنى غالبية الدول مدة 50 عاماً وهي عبارة عن منتصف حياة ورثة المؤلف، وهناك مدد أخرى تسقط عندها الحماية أكثر أو أقل من 50 سنة على أساس نوع المصنف.

ويبرر هذا الموقف كون حقوق المؤلف من الحقوق المؤقتة، فلا يجوز أن تبقى هذه الحقوق إلى الأبد لأن الجماعة شريكة للمؤلف في عمله، حيث أن عمل المؤلف هو نتيجة للإرث الذي أنتجته الجماعة، ولضرورات نشر الثقافة لا بد من السماح باستعمال المصنف بكل حرية، ولن يتأتى ذلك إلا بتقليص مدة الحماية.
ولم يبين المشرع الجزائري موقفه صراحةً من تأقيت الحق المعنوي، إلا أنه حدد مدة حماية الحق المادي دون المعنوي مما يفهم منه ضمنياً أن حماية الحق الأدبي لا تحدد بمدة معينة.

الفرع الثاني: أيلولة المصنف إلى الملك العام  

 إن النتيجة الطبيعية لانتهاء مدة الحماية هي أيلولة المصنف إلى الملك العام، بحيث يصبح استعمال هذه المصنف مسموح به من كل الأشخاص وبدون موافقة المؤلف، ويمكن لأي شخص أن يحقق مكاسب مادية نتيجة استعمال هذا المصنف، ولا يمكنه أن يدعي حق المؤلف على المصنف.
 بعبارة عامة يمكن للجميع استعمال المصنف الذي آل إلى الملك العام، وقد تظهر الحماية من جديد إذا ما قام أحد المؤلفين بإعادة إظهار المصنف الذي انتهت مدة حمايته بصورة إبداعية مبتكرة جديدة.
إن إعطاء الحق للأشخاص في استعمال المصنفات التي تؤول إلى الملك العام بشكل حر، لا يُلغي حقوق المؤلف المعنوية والتي لا بد من احترامها، ولا بد من احترام شخصية المؤلف واحترام المصنف باعتباره إنتاج ذهني، باعتباره مصدراً للابتكار والإبداع. 


إن فتح المجال أمام العامة لاستعمال المصنف والاستفادة منه لا يعني الفوضى في استعمال المصنفات، إذ يمكن تقييد أو وضع تراخيص لاستعمال المصنفات التي آلت إلى الملك العام من أجل احترامها والمحافظة عليها، فهذه المصنفات مجتمعة تشكل ثروة للأمم وتعبر عن الميراث الحضاري وتراث الأمم.

ولذا نصت اتفاقية بيرن على مجموع من الاستثناءات حددت من استعمال المصنفات التي آلت إلى الملك العام، حيث تفرض تراخيص تمنحها السلطات المعنية وتحدد شروط استعمال المصنف للمحافظة عليه، وقد تحمى الأعمال عن طريق المراقبة ودفع أجور لضمان جدية الاستعمال تذهب هذه الأموال للمحافظة على هذه المصنفات والعناية بها.

المبحث الثاني: تأثير المصلحة العامة على حقوق الإعلام في النشر 

إن الحق في النشر من الحقوق المقدسة والتي تمكن الناس من الحصول على المعلومات وأن تصل إليهم الثقافة والعلوم وحماية الهوية الثقافية لمجتمعاتنا، ولذا لا بد من تسهيل الحصول على المعلومات من أجل القراءة والتثقيف والوعي بالإعلام الهام والهادف.
وتلعب الصحافة دور مؤثراً في نشر المعلومات وتكوين الرأي العام وبناء الثقافة العامة، ويكون ذلك من خلال النشر، فالنشر هو الوسيلة الطبيعية التي تمكن المبدع والمفكر من إيصال أفكاره إلى الغير، وعلى هذا الأساس سنحاول لفت الانتباه  وتسليط الأضواء على مواطن تقييد حق الصحفيين في النشر التي يكون الغرض منها تحقيق المصلحة العامة.
إن فكرة تقييد حق وسائل الإعلام في النشر لم ترق للمدافعين عن حرية التعبير، فالإعلاميون يراقبون عن كثب تشديد الدول على مراقبة الصحافة لمنع الإباحية ولمواجهة المطبوعات والمرئيات الغير أخلاقية والمتطرفة، حيث أن هناك العديد من الدول التي تراقب وسائل الإعلام وتتحكم في تراخيص القنوات التليفزيونية والإذاعية. 
ويعتبر البعض أن الإعلام مقبل على تحول باتجاه تشديد القوانين المنظمة له، وبالتالي نحو إنهاء حرية  الصحافة، ولكن في المقابل يجب عدم ترك العنان للمتهورين والمُغَامرين للاعتداء على حريات وأفكار الناس، لذلك قيدت التشريعات الجديدة من حرية الإعلام من أجل حماية المجتمعات من الاستغلال الخاطئ للإعلام النبيل.

والحقيقة أن مفهوم وصور الاعتداء على حريات الأخريين من خلال الصحافة أمر يجب مناقشته، والحملة على الصحافة ووسائل الإعلام لها ما يبررها فقد يكون سببها نشر الصحف لبعض الصور والحالات التي استغلت حرية الصحافة لتمرير الأفكار المسمومة والمسيئة إلى المجتمع؛ فلا بد من حماية خصوصية الأشخاص والمعلومات المتعلقة بهم.

وفي المقابل لا بد من تنظيم القيود المقبولة على وسائل الإعلام للوصول إلى تحقيق الهدف من هذه الوسائل وهو نشر المعرفة والوصول إلى الخبر، فيجب أن لا تؤدي حماية المجتمع وتراثه وثقافته  إلى انتهاك حرية الصحافة.
وعلى هذا الأساس فإن على الصحفي التقيد عند نشر المصنفات بالقيود المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وعليهم التقييد بضوابط قوانين الصحافة والنشر. 

المطلب الأول: تقييد الإعلام فيما يتعلق بحقوق المؤلف

يلزم القانون وسائل الإعلام بالتقيد بحقوق المؤلف فلا يمكنها نشر المصنفات المختلفة للمؤلفين  إلا بإذن وترخيص منهم، وفي المقابل سمحت القوانين لوسائل الإعلام باستخدام المصنفات بصورة مشروعة دون إذن من المؤلف في حالات خاصة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة لمصلحة أفراد المجتمع.

 وبذلك يمكن لصحف نقل المعلومات عن بعضها البعض دون إذن أو ترخيص، والاستعمال يقتصر على الأمور البسيطة والتي لا تؤثر على المقال وتعتبر من قبيل الأخبار العادية.

ولا يمكن نقل المصنفات كالمقالات العلمية والأدبية والفنية والروايات والمسلسلات القصيرة، فهذه المواضيع لا تحمل طابع الأخبار اليومية أو ما يشغل الرأي العام، فغالباً ما تكون الصحف قد دفعت مقابل هذه المواضيع لمؤلفيها، فلا يجوز للصحف الأخرى أن تنقلها دون إذن أو مقابل.

 أما ما يجوز نقله فهي الأخبار اليومية التي تفقد قيمتها بمجرد عرضها، أو الأخبار المتعلقة بالمناقشات السياسية أو الدينية؛ فهي تهم عامة المجتمع وتشغل الرأي العام، فمن المفيد نشرها على أوسع المجالات، فالأخبار اليومية هي عبارة عن أحداث جديدة تتناقلها الصحف الإذاعية والتلفزيونية، وهي عادةًً  لا تستحق جهداً فكرياً، فإذا ما نقلت صحيفة المواضيع العامة عن أخرى فلا يضير هذه الصحيفة طالما أنه سيذكر أسمها على الخبر، ويمكن لهذه الصحف أن تحظر النقل عنها.
  

ولقد بين المشرع الجزائري أنه يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور؛ بشكل مختصرات صحفية كما هو الحال في بعض البرامج التلفزيونية التي تسمى "مقتطفات من الصحف" إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.

وسمحت القوانين لأي جهاز إعلامي القيام باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية، ويبقى للمؤلف وحده الحق بإعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها، كما يمكنها ذكر ملخصات عن مصنفات المؤلفين دون الخوض في تفاصيلها.

إن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمكن الدول من تقيد حرية التعبير إذا ما اقتضت الحاجة لعدد محدود من الأسباب كاحترام سمعة الآخرين وعدم تشويه سمعتهم، وحماية الأمن القومي و الصحة العامة والأخلاق.
وهناك أشياء لا يمكن نقلها مثل المقالات العلمية والأدبية والفنية والروايات والمسلسلات القصيرة، فهذه المواضيع لا تحمل طابع الأخبار اليومية أو ما يشغل الرأي العام فغالباً ما تكون الصحف قد دفعت مقابل هذه المواضيع لمؤلفيها، فلا يجوز للصحف الأخرى أن تنقلها دون إذن أو مقابل، أما ما يجوز نقله فهي الأخبار اليومية التي تفقد قيمتها بمجرد عرضها.

اعتماداً على الحق في الاستعمال الحر للمصنفات، يمكن عند عرض أحداث جارية أن يتم التعرض إلى بعض المصنفات المتمتعة بالحماية من أجل إعداد التقرير الإخباري، ولا ترقى هذه الأفعال إلى درجة استنساخ المصنف بل كل ما في الأمر أن التعرض إلى المصنف المحمي هو مسألة ضرورية وثانوية وعرضية لإنجاز التقرير الصحفي أو الإخباري.

 كما يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
 

وأجاز القانون اللبناني - لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.
 

PRIVATE
وبالرغم من رقة الموسيقى ودلالاتها التعبيرية الرمزية، وأنه لا يمكن أن يتم فرض رقابة عليها أو اتخاذ خطوات قانونية ضد الموسيقيين على خلفية ما يعبرون عنه في موسيقاهم، فإن هذه الموسيقى قد تستخدم PRIVATE
لدعاية للحرب أو للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، ولذا يمكن منع إذاعة ونشر  بعض أنواع الموسيقى عبر الراديو أو التلفزيون.
 المطلب الثاني: ضوابط الحق في النشر الإعلامي   
لقد بين المشرع الجزائري أن الحق في الإعلام ينبع من حقوق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، وعلى هذا الأساس مكن الصحفي من ممارسة عمله بشكل حر وبدون مضايقة أو متابعة وأعطاه العديد من الحقوق والامتيازات.

واعتبر القانون اليمني أن حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين، ووسائل التعبير مكفولة لجميع المواطنين، و اعتبر أن الأصل هو أنه لا يمكن مسائلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه، ولا يمكن إجباره على الكتابة لما ينافي معتقداته، وفي المقابل فهو مسئول عما ينشره في حدود القانون.
  

 ولذا فإن الفكر القانون السوي يؤيد تقييد الحق في النشر عبر وسائل الإعلام  حتى لا يتحول الحق في النشر النبيل إلى أداة للحث على الكراهية، والتحامل، والعنف والحرب، ويجب عدم انتهاك كرامة واستقامة الإنسان والتي تشمل نشر الصور المشوهة لحقائق وتعقيدات حياة النشر.
أدت التطورات التكنولوجية إلى ظهور تهديدات على الخصوصية، وتتعدد الطرق التي يتم الاعتداء فيها على الخصوصية من خلال النشر، من ذلك  أن التصوير عن بعد لإنسان ما خلافاً لرغبته يعد مساساً بالخصوصية وكرامة الإنسان، فيمكن نشر صورة إنسان وهو يتثاءب أو يبكي أو يلعب بأنفه، فإذا لم نقيد حق الإعلامي بالنشر فلن يكون لهذا الشخص آية حماية وسيتم التعرض لخصوصياته لأنه لا يوجد أي اتفاق على تنظيم هذه الصور، وسوف يبرر هذا الأمر بأن التصوير تم في مكان عام.

 وحمت التشريعات الموطنين من التضليل الإعلامي وتزوير الحقائق عن طريق تنظيم الحق في الرد وطلب تعويضات عن خسائر التضليل الإعلامي، وعلى الدول فتح المجال أمام طلبات تصحيح الأخطاء الإعلامية وفرض عقوبات صارمة على التعديات.
 

الفرع الأول: قيود النشر على وسائل الإعلام

هناك العديد من القيود التي نظمتها الدول على وسائل الإعلام كلها تهدف إلى ضمان عدم خروج هذه الوسائل عن الأهداف المرسومة لها والتي تخدم مصلحة المجتمع ولا تؤثر عليه سلبياً.

       فعلى الإعلام ألا يكون أداة تعمل على السخرية من الأفراد، أو يصبغهم ويصنفهم على أساس النوع أو العرق أو الطبقة أو النزعة الفكرية أو اللغة أو الجنس أو الحالة العقلية أو الفيزيائية.

إن الحق في الوصول إلى مصدر الخبر لا يجيز للصحفي أن يمس بحقوق المواطنين وحرياتهم، من أجل ذلك أجبر المشرع الجزائري الصحفيين الذي يتعاملون بأسماء مستعارة أن يعلموا مدير النشرية كتابة قبل النشر بهويتهم الحقيقية.

كما بين المشرع الأمور التي يجب على الصحفي أن يمتنع عن القيام بها، خاصة إذا ما تعلق النشر بما يخال الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان، أو يهدف من خلال المقال إلى إثارة أفكار عنصرية أو عرقية  أو يحرض على الخيانة، وارتكاب الجريمة. 

وفي هذا السياق فقد منع القانون الجزائري المطابع ودور النشر إدخال الكتب والمؤلفات المطبوعة وتوزيعها أو طباعتها  في الجزائر، التي  تمجيد الإرهاب والجريمة والعنصرية، و تمس الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة، والوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والأمن الوطني والأخلاق والآداب العامة، وتحريف القرآن الكريم، الإساءة إلى الله والرسل، وإضافة إلى العقوبات الجزائية فإن هذه الكتب تكون محلاً للحجز والإتلاف.
 

وعلى هذا النهج سار المشرع اليمني حيث ألزم المسئولين والعاملين في الصحافة والإذاعة اليمنية بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية، وما يمس المصلحة العليا للبلاد، وإلى الإخلال بالآداب العامة والتشهير الشخصي، والتحريض على استخدام العنف والإرهاب والإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العام أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص، أو تهديد و الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير الغير بنشر المعلومات موثوق منها إعلانات دون إذن من الجهة المختصة.

وأجبر القانون العراقي أصحاب محطات البث بالمعايير العامة للياقة والآداب العامة والحرص على حماية المصالح والمشاعر الدينية والقومية، وأن لا يبثوا أي مادة يعرفون أنها كاذبة أو مضلِّلة، ولابد من حماية الأطفال والقاصرين وذلك بعدم بث البرامج والمشاهد العنيفة والغير مبررة أو المواد المخلة بالآداب في مضمون برامجهم وأوقات بثها.


ونسوق في هذا المجال التعدي والإساءة التي ارتكب في عام 2006 من صحيفة دينماركية بحق سيد البشرية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن هناك من اعتبر أن رسم الكاريكاتير مهما كان مضمونه فهو يدخل في إطار حرية الاعتقاد و التفكير المضمونة بموجب القوانين والدساتير، وبالتالي فلا إجرام ولا مسائلة على من أهانه رسول البشرية.   


إن الحرية المكفولة مطلقاً هي حرية الاعتقاد و التفكير، أما التعبير بالقول أو بالفعل فهو سلوكٌ اجتماعي منظّمٌ ومقنن، ويجب أن لا يساء استخدام هذه الحرية، عن طريق جعلها أداة إلى التحريض على الكراهية والعنصرية ومن ثم العنف كما بينا سابقاً، وأن أي تعبير كلامياً أو كتابياً أو رسمياً أو ماشابه هو فعل وعمل، وأن أي فعل يؤدي إلى تأجيج التمييز العنصري وإذكاء روح الكراهية ويمهد لقطيعة وعنف بين أبناء الجنس البشري ذوي العقائد والمذاهب والثقافات والألوان المختلفة، يكون قد تجاوز خطا أحمر  وخالف القوانين والمواثيق الدولية

فحرية التعبير مقيدة بعدم الاعتداء والمساس بالمقدس الديني لأية ديانة، فالمساس بالمقدسات والرموز الدينية والعرقية وهو أحد أشكال العدوان والتطرف وهو عملٌ غير مشمول قانونياً ولا أخلاقياً بمظلة الحرية، وهو خرقاً لأخلاقيات مهنة الصحافة التي يفترض أنها تقود حركة التنوير في المجتمعات الإنسانية دون تمييز. 

 وعليه فان نشر الرسوم الساخرة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعتبر نقداً فكرياً مشروعاً ولا عملاً قانونياً مباحاً ولا نقاشاً فكرياً حراً بل هو استفزازٌ لملايين البشر الذين ينتسبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرون أن سلوك التعدي عليه هو تصرف موجه ضدهم بشكلٍ مباشر.

الفرع الثاني: الحق في الرد

لم تكتفي التشريعات  بفرض القيود والحد من صلاحيات النشر لوسائل الإعلام بل أضافت إلى ذلك ضمانة أخرى لحماية مصالح الإفراد وتحقيق الصالح العام؛ وهي إعطاء الحق في الرد لكل من تم التعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر في مصالحه المشروعة عبر وسائل الإعلام.

والحق في الرد يكون أمام وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر، ويكون النشر مجاناً، ويجب أن ينشر الرد بالطريقة نفسها التي نشر بها الخبر، وبنفس المكان الذي نشر فيه الخبر المراد تصحيحه أو الرد عليه، وفي حالة رفض النشر يمكن التظلم أما الوزير المختص أو رفع دعوى  أمام القضاء.

وألزم القانون السوري المطابع إعطاء الحق في الرد المجاني، وينشر التصحيح في اقرب الآجال وبالشكل والمكان نفسه الذي تم فيه نشر الخبر المعترض عليه، ويمكن رفض نشر الرد إذا ما كان هذا الرد منشور في لغة غير اللغة المستعملة أو سبق تصحيحه أو كان في الرد مخالفة لقانون المطبوعات، أو لم يتم ذكر اسم صاحب الحق في الرد. 
ويتحمل المدير والناشر مسؤولية المقالة التي مست بحقوق المواطنين، وألزمهم القانون بنشر التصحيح بنفس الظروف التي نشروا فيها المقال الخاطئ على نفقتهم الخاصة وفي مدد محددة، كما يمكن للمتضررين رفع دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويضات.

 والأصل أن الرد مجاني إلا إذا ثبت أن الخبر المطلوب تصحيحه حقيقي فيمكن للصحيفة المطالبة بثمن نشر الرد، إضافة إلى المطالبة بالتعويض، وينطبق الأمر على كل وسائل النشر وحسب طبيعتها.
 
الخاتمة

إن الجهود التي بذلتها التشريعات المختلفة -من أجل حماية حقوق المؤلف من جهة وحماية الحق في التعبير عبر وسائل الإعلام من جهة أخرى- هي جهود محمودة وترقي إلى مستوى تحقيق سُبل التقدم والرقي والديمقراطية، وهذه الحقوق التي ناضل من أجلها المدافعين عن حقوق المؤلفين وعن الحرية في الفكر والرأي والتعبير لا بد من المحافظة عليها.

ومن جانب أخر فإن حماية أفراد المجتمع في مصالحهم وأفكارهم وحقوقهم يجب أن تكون من أولويات القوانين، فالقانون في أصله وجذوره مستمد من ضمير الجماعة ومعتقداتها، ولذا وجب وضع مصلحة هذه الجماعة عند تنظيم الحقوق، وهذا هو سبب تقييد حقوق المؤلفين ووسائل الإعلام.

إن كل الأعمال البشرية تحتاج إلى قوانين وضوابط كي يعرف كل فرد وكل مؤسسة الحدود التي يجب التوقف عندها، وإذا كانت حتى الحروب التي هي أكثر الأفعال البشرية وحشية وبدائية قد تم وضع القوانين والضوابط والاتفاقيات لها، فقد حان الوقت لكي يحصل الإعلام على حقه من القوانين التي تبين الحدود وتحفظ الحقوق والواجبات.
والحقيقة أن حرية الإعلام أو حرية التعبير ليس بالمفهوم الجديد، ولكن الأمر الجديد هو الثورة الإعلامية وقدرتها على إحداث أخطر التأثيرات في المجتمعات، مما يجعل من الإعلام سلاحاً يستدعي استخدامه بضوابط واضحة.
بناء على هذه الأسس اتفقت القوانين على تقييد حقوق المؤلفين والإعلاميين في النشر، فعند بحثنا في جميع الاستثناءات والقيود ظهر الطابع الجماعي والاجتماعي لهذه الاستثناءات. 

ومن خلال العرض بينا أن القوانين سمحت باستعمال مصنف دون موافقة المؤلف أو إذنه، وبذلك فقد فتحت المجال أمام أفراد المجتمع للاطلاع على دروب العلم والمعرفة بشكل حر، والأمر يعتبر أبسط وأكثر واقعية عندما يتعلق الأمر باستعمال المصنفات للأغراض التعليمية التربوية، لذا تم تقييد حقوق المؤلف وسمح باستعمال المصنفات دون إذن أو تعويض.

إن أحقية وسائل الإعلام في استعمال المصنفات المحمية دون قيود عندما يتعلق الأمر بأخذ مختصرات أو لنشر معلومات إخبارية فإن الاستعمال يعتبر مشروعاً، والمشروعية بنيت على أساس أن الصحافة ووسائل الإعلام تؤدي خدمة عمومية، لذا سمحت لها القوانين النقل عن بعضها البعض مع أن هذا الأمر لا يُقبل لولا تدخل المصلحة العامة وخدمتها عن طريق إيصال الخبر والمعلومة الفورية والمباشرة للمواطنين.

ولذا ألزم القانون وسائل الإعلام والمؤلفين بقيود جلها تفيد الالتزام بالمصلحة العامة وعدم الاعتداء على الغير وعدم استغلال الصلاحيات ضد المجتمع بل يجب أن تكون هذه الصلاحيات لخدمة الهدف النبيل الذي وجدت من أجله هذه الأجهزة.

ولذا تبنت غالبية القوانين الحق في الرد على كل خبر أو معلومة مغلوطة تمس بحقوق الناس، فالحق في الرد قررته القوانين كمقابل للصلاحيات التي أعطيت للمؤلفين ولوسائل الإعلام. 

 
كما أن وضع ضوابط للنشر من شأنه منع التوترات والتناحرات والتي قد تصل إلى حد العنف والقتل في أكثر من مكان في العالم، فمن السذاجة اعتبار جميع الإعلاميين على قدر من الوعي والنزاهة، لذا لابد من وضع حدود واضحة للجميع.


ولابد من الإشارة أخيراً إلى أننا تعرضنا في هذا الموضوع إلى الاستثناءات التي تقيد من صلاحيات المؤلفين والإعلاميين والتي تخدم المصلحة العامة، ولكن هذا القول يحيلنا إلى مناقشة مسألة أخرى وهي ضمانات عدم تحول القيود إلى وسيلة تدمر حقوق المؤلفين أو تهدم حرية التعبير الإعلامي، هذا ما سيكون مجالاً لبحث في المواضيع اللاحقة إنشاء الله.
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� ولا بد من تبيان أن تقرير النشر يختلف عن حق النشر، إذ أن هذا الأخير يعتبر حقاً مادياً، بينما حق تقرير النشر فهو حق أدبي، ويعتبر كالحق الأولي للمؤلف يمثل شهادة ميلاد المصنف، وبطبيعة الحال فإن المؤلف هو من يقرر اكتمال مصنفه.





� هذا هو رأي" تقي الدين النبهاني" حيث يرى في كتابه مقدمة الدستور الإسلامي، أنه ليس هناك أي حق لصاحب الكتاب، ويبيح لأي ناشر فرداً كان أو مؤسسة أن ينشر الكتاب كما شاء من أجل ترويج الفكر الإسلامي وتحريره من كافة القيود لكي يصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس، فهم شركاء في البحث عن الحقيقة وفي وصولها لهم أيضاً، راجع الشيخ عبد الباري الزمزي-مقال بعنوان  ليس في حفظ حقوق الطبع كتم للعلم-  قضية للنقاش حول "حقوق الطبع محفوظة. هل تعني كتم العلم وإخفاءه" منشور على الموقع الإلكتروني- � HYPERLINK "http://www.arabpip.org/index.htm" ��www.arabpip.org/index.htm�


� المادة 13 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "التربيس" –المصادق عليها في 15/04/1994 في مراكش-الملحق (ج) –مجلة موسوعة الفكر القانوني –مجلة قضائية جزائرية-العدد الثالث- صفحة  262.


� الأستاذ الدكتور محمد حسام محمود لطفي –النظام القانون لحماية الحقوق الذهنية في مصر- ورقة بحث مقدمة إلى ندوة مستقبل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ضوء بعض اتجاهات المعارضة على المستوى العالمي- جامعة حلوان مصر-سنة 2001- صفحة 313.


� السيد سام ريكستون-مقالب عنوان "دراسة القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف في البيئة الرقمية"- المنظمة العالمية للملكية الفكرية- إعداد اللجنة الدائمة المعنية بحقوق المؤلف الدورة التاسعة جنيف 32/حزيران/2003- منشور على الموقع الالكتروني www.wipo.int/meetings/en/doc-details.jsp?doc-id=16805


� اعتبر الفقه والقضاء الفرنسي أن إجبار المؤلف على الإبداع يتناقض مع طبيعة الإبداع ولا يمكن الحديث عن الإكراه المالي في حال عدم التزام المؤلف بانجاز المصنف، ولكن يمكن الحكم بالتعويض العادل، لأن عدم قيام المؤلف بتنفيذ التزامه يعد إخلالاً بالتزامه التعاقدي، وقد يُعفى من التعويض بإثباته للقوة القاهرة، ويمكن اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري على المؤلف إذا أتضح أنه سيئ النية، راجع الدكتور المحامي خاطر لطفي- قانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات – دار الفكر الجامعي الإسكندرية-الطبعة الأولى لسنة 1988- صفحة 43.


� الدكتور عبد الله مبروك النجار -حق المؤلف الأدبي للمؤلف في الفقه الإسلامي والقانون المقارن-دار المريخ للنشر والتوزيع الرياض-طبعة 2000- صفحة 93.


� المستشار عبد الحميد المنشاوي حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات- دار لفكر الجامعي الإسكندرية-طبعة 2003- صفحة 36، وفي نفس المعنى راجع الدكتور يوسف أحمد النوافلة- الحماية القانونية لحق المؤلف –دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن-طبعة 2004- صفحة 33.


�  المادة 22 الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة– النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر–  منشورات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائر 2005. وعلى نفس النهج سار المشرع المصري، فبين أن "للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر" راجع المادة 05 قانون  مصري رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المنشور على الموقع الإلكتروني


 � HYPERLINK "http://" ��http:///�� HYPERLINK "http://www.arabpip.org/arablaw egpt_auther.htm" ��www.arabpip.org/arablaw egpt_auther.htm�.


�  ولم تبين القوانين الطريقة التي يتم فيها تقرير الورثة لنشر فهل يأخذ بالأغلبية أم بالإجماع، فالبعض يرى ضرورة الإجماع، راجع الدكتور عبد الله مبروك النجار -حق المؤلف الأدبي- المرجع السابق- صفحة 96.


� الأستاذ الدكتور محمد حسام محمود لطفي –النظام القانون لحماية الحقوق الذهنية في مصر- المرجع السابق-صفحة 313.


� المادة 42 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق، 





� من ذلك أنه إذا تعلق الأمر  بالتعليق على فقرة صغيرة وردت في مصنف  فلابد من ذكر كامل هذه الفقرة، وإذا كان الغرض التعليق على خطاب رئاسي فلا بد من ذكر كامل الخطاب، وإذا كان الأمر يتعلق بالتعليق على المعلقات مثلاً فيكفي أن يتم التعرض إلى بداية كل معلقة فقط.  


� الدكتور نواف كنعان- حق المؤلف (النماذج المعاصرة) دار الثقافة للنشر والتوزيع-طبعة سنة 2004-صفحة 275.


� ليس المجال  هنا لمناقشة عدالة هذه القيود، حيث حصرنا الموضوع في إظهار مواطن الاستثناءات التي وضعت لتقيد حق المؤلف خدمةً لصالح العام، وفي الموضوع راجع الدكتور محمد حسام محمود لطفي والدكتور سليمان قناوي-ترجمة كتاب بول جولدستاين-حقوق المؤلف- الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية القاهرة-طبعة 1999- المرجع السابق-صفحة 90. 


� المادة 46 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق، راجع  الدكتور محمد حسام محمود لطفي والدكتور سليمان قناوي-حقوق المؤلف- المرجع السابق- صفحة 78. الملاحظ أن  المكتبات لا تلتزم بهذه الشروط، إذ من الممكن أن تصور عدة كتب لأكثر من مرة لنفس الشخص، فقد يكون الهدف لدى من يقومون بعملية النسخ هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، وفي المقابل لاحظنا بعض المكتبات تمنع تصوير الكتب والرسائل الحديث وتسمح تصوير الكتب والرسائل القديمة،وهذا ما شاهدناه في زيارة إلى مكتبة الجامعة الأردنية، راجع المادة 27 من قانون الملكية الأدبية والفنية  اللبناني  رقم 75 لعام 1999- المنشور على الموقع الإلكتروني  � HYPERLINK "http://www.arabpip.org/arablaw ibn_auther.htm" ��www.arabpip.org/arablaw ibn_auther.htm�





� هذا ما ورد في المادة 43 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق.


�والغاية من السماح باستعمال مثل هذه المصنفات هو أنها موجودة  في أماكن عامة، مما يفتح المجال أمام استعمالها، ولذلك لاحظنا أن المشرع منع استعمال مثل  هذه المصنفات إن كانت في أروقة الفن أو في المتاحف، لأن لها خصوصية نابعة من المكان الذي توجد فيه. 





� الملاحظ أن  المكتبات لا تلتزم بهذه الشروط، إذ من الممكن أن تصور عدة كتب لأكثر من مرة لنفس الشخص، فقد يكون الهدف لدى من يقومون بعملية النسخ هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، وفي المقابل لاحظنا بعض المكتبات تمنع تصوير الكتب والرسائل الحديث وتسمح تصوير الكتب والرسائل القديمة،وهذا ما شاهدناه في زيارة إلى مكتبة الجامعة الأردنية، راجع المادة 27 من قانون الملكية الأدبية والفنية  اللبناني رقم 75/99-المرجع السابق، راجع المادة 44 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق.


� يفهم مما سبق أن عملية نسخ برنامج الحاسوب تقتصر على من تحصل عليها بموافقة المؤلف، وعملية النسخ هي من أجل تعويض ما يطرأ على النسخة  الأصلية من تلف، وأن تستخدم لنفس الهدف الذي استخدمت فيه النسخة الأصلية،راجع المادة 25  من قانون الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75/99-المرجع السابق، راجع كذلك الدكتور غسان رباح- قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد- دار نوفل لنشر بيروت-الطبعة الأولى 2001- صفحة 61. 


� ويرى البعض أنه يجب أن يقوم الشخص العادي بعمل النسخة وأن لا  يوكل هذا الأمر إلى ناسخ محترف إذ يعد العمل في هذه الحالة  اعتداء،  راجع المستشار عبد الحميد المنشاوي-حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات– المرجع السابق- صفحة 50.


� ففي عام 1983 كانت 9% من البيوت الأمريكية تمتلك جهاز فيديو، وفي عام  1990 بلغت النسبة إلى 71%من البيوت الأمريكية، وفي عام 1988 أكثر من 40%من عدد السكان قد قاموا بتسجيلات موسيقية، وقد كانت محاولات تقيد النسخ الخاص محل اعتراض منتجي الأجهزة الإلكترونية، لأن هذا الأمر سيضر بمبيعاتهم لأجهزة النسخ، راجع الدكتور محمد حسام محمود لطفي والدكتور سليمان قناوي-ترجمة كتاب بول جولدستاين-حقوق المؤلف- المرجع السابق- صفحة 112.


� المادة 41 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق. 


� محاضرة للآنسة : هييك دوسلاند- الإدارة الجماعية لحقوق إعادة النشر- نماذج وخبرات -ندوة حول حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة-دمشق -29 شباط -آذار 2004- منشور على الموقع الإلكتروني، اwww.kopinorg.org/layout/set/print/langnages/Arabic


 من ذلك أن المشرع اللبناني أجاز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع، راجع المادة 24 من قانون الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75/99-المرجع السابق.


�  الدكتور محمد حسام محمود لطفي والدكتور سليمان قناوي-ترجمة كتاب بول جولدستاين-المرجع السابق- صفحة 30


� ويقع التزام على الدولة أن تحمي كلاً من الملكية الفكرية" الملك الخاص" والمصنفات التي آلت إلى الملك العام "الملك العام"، وتكمن مصلحة الجمهور في توسيع نطاق المواد الواقعة في الملك العام حتى يوجد محيط من التنافس في السوق الحرة، ويتسنى للمجتمع أن يجني أكبر قدر من الفائدة الثقافية بأقل تكلفة، وفي المقابل فإن الملكية الفكرية تسمح بالاحتفاظ ببعض الموضوعات، التي يحددها القانون صراحة خارج الملك العام وذلك خدمة لمصلحة المبدعين في الاستفادة من إبداعاتهم مادياً وثقافياً.





� لقد حدد المشرع الجزائري مدة حماية الحق المادي في المواد من 54-60، وأكد في بداية كل مادة أنها متعلقة بمدة حماية الحق المادي، راجع الأمر رقم 03/05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائرية– المرجع السابق.


� السيد سام ريكستون- دراسة القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف في البيئة الرقمية- المرجع السابق.


� اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية –المؤرخة في 09 سبتمبر 1886- والمعدلة في باريس في  24 يوليو 1971 -المحامي الدكتور محمد أبو بكر -المبادئ الأولية لحقوق المؤلف والاتفاقيات  والمعاهدات الدولية– دار الثقافة لنشر والتوزيع-طبعة 2005.





� معايير حرية الإعلام الاندونيسي حلقة بثتها قناة الجزيرة الفضائية – منشورة على الموقع الالكتروني http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C159A798-6CF5-4625-892A-7609B73531DD.htm 


� الدكتور نواف كنعان-  المرجع السابق- صفحة 240. 


�  وهناك من يرى عدم حماية هذه الأخبار لأنها لا تعد سوى نقلاً للأحداث، لا يترك هذه الأفعال دون الحماية، ولذلك فإن قوانين المنافسة الغير مشروعة تحمي هذه الحقوق، فيمكن للإذاعات التي تدعي الاعتداء على أخبارها أن تستند إلى المنافسة الغير مشروعة لتقرير التعويض ألازم لها. المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد –الجديد في الملكية الفكرية دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية طبعة 2002- صفحة 51، المستشار عبد الحميد المنشاوي-حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات –المرجع السابق-صفحة 52.


� المادة 47  من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق


� المواد 47-48 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق .	





�  المستشار عبد الحميد المنشاوي-حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات –المرجع السابق-صفحة 52.


� في المادة 48 من الأمر رقم 03/05 المتعلق بحماية حقوق المؤلف الجزائري-المرجع السابق، وفي هذا المعنى جاءت المواد 29- 34 من قانون الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75/99-المرجع السابق. 


� المادة 37 من قانون حقوق المؤلف السوري رقم 12/2001- المنشور على الموقع الإلكتروني  � HYPERLINK "http://www.arabpip.org/arablaws_syr_auther.htm" ��www.arabpip.org/arablaws_syr_auther.htm�


� المواد 30-31 من قانون الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75/99-المرجع السابق.


� المادة الأولى من قانون الإعلام الجزائري رقم90-07 المؤرخ بتاريخ 03/04/1990، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 1990.





� راجع المواد من 03 إلى 14 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني  رقم 20 لسنة 1991،قانون الصحافة والمطبوعات � HYPERLINK "http://www.openarab.net/laws/2006/laws9.shtml" ��http://www.openarab.net/laws/2006/laws9.shtml�.


� إن إحدى هذه الحالات هي حالة سيديس، سيديس هذا كان طفلاً عبقرياً في أمريكا، لقد كان رياضياً عبقرياً في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما بلغ سن عشرين عاما كان بروفسوراً في جامعة هارفارد حيث ألقى فيها محاضرات حول البعد الرابع،وبعد ذلك اختفى، وبمرور عشر سنوات نشرت "التايمز" سلسلة من التقارير تحت عنوان: "أين هم اليوم؟". لقد تناولت السلسلة هذا الشاب الذي هرب من الأضواء الإعلامية بشكل غريب تقريباً، وعمل في أحد المصانع، ولم يكن بارزاً على الإطلاق، كانت عنده بعض الهوايات الغريبة نوعاً ما، لكنها لم تكن تسبب أي أذى، مثل جمع علب الكبريت. لقد التقى به المراسل عن طريق الخداع، أي ليس كمراسل إنما كصديق، التقرير الذي كان يود نشره هو تقرير داعم ومشجع، وغير معاد وشديد الدقة. لكنها كانت أكثر مما أراد ذلك الشاب، إذ أنه لم يرد النشر، ولم يرد أن يعرف العاملون معه عن ماضيهن لقد بذل جهوداً مضنية من خلال الجهاز القضائي بهدف حظر النشر ولكنه خسر على كافة المستويات، بادعاء أنه لا يمكن تقييد حرية التعبير، فللجمهور الحق في معرفة ما جرى للأشخاص الذين كانوا مرة موهوبين وذوي مستقبل مشرق، وهذا الموضوع الجماهيري كان عظيماً بما فيه الكفاية حتى يتغلب على مصلحة السيد سيديس في خصوصيته، لقد خسر سيديس كما قلنا في كل المعارك القضائية وانتحر لأن هذا النشر كان فوق قدرته على التحمل ومتابعة حياته،راجع البروفيسور روت جابيزون-الحق في الخصوصية- مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.acri.org.il/arabic-acri/engine/story.asp?id=69�


� إن الأفكار المضللة لا تقتصر على الناشرين أو الفنانين أو السياسيين بل قد يتعلق الأمر كذلك بالأطفال، فمن حق الأطفال أن يكون لهم حماية من المعلومة الخاطئة والحق في المعلومة السليمة التي لا تخرب أفكارهم، وللأطفال الحق في حمايتهم من أضرار وسائل الإعلام المختلفة، وعلى الأمم أخذ خطوات جادة لإنتاج وتوزيع أفكار ترفيهية وثقافية عالية الجودة مصنوعة خصيصاً للأطفال بلغتهم الخاصة بهم. �


� مشروع دستور الاتصال-  منشور على الموقع الإلكتروني http://www.virtualactivism.net/hokookelettesal/documents/peoplesrights.htm


� المواد 02-36 من قانون الإعلام الجزائري رقم90-07-المرجع السابق.


� المادة 45  من قانون الإعلام الجزائري رقم90-07-المرجع السابق.


�  المواد 10-12 من المرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر. 


� المواد90 وما بعدها من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني- المرجع السابق .


� لائحة تنظيم البث الإعلامي العراقي-بتاريخ -28-07-2004- المنشور على الموقع الالكترونيhttp://www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=news%5Carabic%5C13254.htm، وحظر القانون السوري على المطابع نشر أوراق الاتهام وكافة الوثائق المتعلقة بالأمور السرية والخاصة  قبل تلاوتها في جلسة علنية أو السماح بالاطلاع عليها، وقائع دعوى الإهانة والقدح والذم والافتراء، الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة- المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم (50) لسنة2001- لتنظيم عمل المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح التراخيص للدوريات وإجراءاتها السوري،المنشور على الموقع الإلكتروني www.arabpip.org/arablaws_syr_prnt.htm








� مقال يندد بالرسوم المسيئة لرسول- المنظمة العالمية لمواجهة التطرف شهود– منشور على الموقع الالكتروني � HYPERLINK "http://www.shuhood.org/" ��http://www.shuhood.org�.


� راجع المواد 60-65 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني المرجع السابق.


� المواد 02-36 من قانون الإعلام الجزائري رقم90-07 المؤرخ بتاريخ 03/04/1990، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 1990.


� المادة 30-34 من المرسوم التشريعي السوري  رقم (50) لسنة 2001- لتنظيم عمل المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح التراخيص للدوريات وإجراءاتها، المرجع السابق.
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